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 بحث ملخص

يعد التفسير القضائي جوهر العمل القضائي وأصله وعليه تدور الاحكام حكماً وتسبيباً ، فالقاضي ملزم بتفسير نصوص 

ويلجأ إليه أطراف العقد الاداري ، العقد الاداري ، إلا انه لا يقوم بهذا التفسير الا اذا كانت هناك واقعة معروضة عليه 

وهذه ، تع بسلطة تقديرية في تفسير العقد الاداري ، إلا انه مقيد بضوابط من أجل تفسيرها ، ولما كان القاضي يتم

والتي يجب على القاضي التقيد بها عند تفسير العقد الاداري ، وهذه الضوابط لها ،الضوابط لا يستطيع الخروج عليها 

 .ومتطلبات المجتمع من الاهمية الكبيرة من الناحية العملية نظراً لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

 المقدمة

 -:موضوع البحث وأهميته  -أولا 

فالقاضي ملزم بتفسير ،  ليه تدور الاحكام حكماً وتسبيباً التفسير القضائي جوهر العمل القضائي وأصله وع يعد 
، الا ان القاضي الاداري  المتناقضة ليتيسر عليه تطبيق نصوص العقدأو ،أو الناقصة ، نصوص العقد الاداري الغامضة 

تفسيرها ، فهو  لالعقد الاداري من اج فإليه اطرا لجأوي، لا يقوم بهذا التفسير إلا إذا كانت هناك واقعة معروضة عليه 
 .لايقوم بذلك من تلقاء نفسه 

 العقد الاداري ، فأنه مقيد بضوابط وهذه الضوابط لا يستطيع تفسيركان القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في  ذافإ 
الخروج عليها ، وهي على نوعين ضوابط شكلية وأخرى موضوعية ، تتقدم الاولى على الثانية ، عند النظر في النزاع 

التمسك بها من قبل الخصوم ، أو تثار  دون الحاصل أمامه ، وهذه الضوابط قد يلتزم بها بحكم ولايته وأختصاصه من 
 .اثناء الدفوع  فيمنهم 

 -:مشكلة البحث  -ثانياا 

أو المتناقضة ليتيسر عليه ، أو الناقصة ، القاضي ملزم بتفسير نصوص العقد الاداري الغامضة بما إن  
ويلجأ إليه أطراف ، تطبيق نصوص العقد الاداري ، وهو لايقوم بهذا التفسير الا اذا كانت هناك واقعة معروضة عليه 
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تفسير العقد الاداري ، فهو مقيد بضوابط لا يستطيع العقد من اجل تفسيرها ، وان القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في 
 .الخروج عليها 

  -:منهجية البحث  –ثالثاا 

تبعاً لطبيعة موضوع البحث سأعتمد المنهج التحليلي المقارن ، فالمنهج التحليلي هو منهج يتلائم مع  
بشكل دقيق ، فالمنهج التحليلي هو الذي سير العقد الاداري ل أن المشرع العراقي نظم ضوابط تفه: التساؤل الاتي 

يفصح عن مواطن القوة والضعف في التنظيم ، أما المنهج المقارن فكان له نصيب من الدراسة ، لإن المنهج التحليلي 
ومصر ، على اعتبار ، يكون أكثر ثماراً ونتاجاً إذا ما حصلت المقارنة بين تنظيم اكثر من مشرع ، وهو كل من فرنسا 

ها في الاداري ، أما مصر فلعراقة تجربت ا هي مهد القانون الاداري ولا غنى عنها في كل دراسة قي إطار القانون ان فرنس
 . القانون الاداري ولضخامة الارث الفقهي والعلمي في هذا المجال 

 - :تقسيم البحث  –رابعاا 

سوف نقسم موضوع البحث هذا على مبحثين فضلًا عن المقدمة والخاتمة ، يتضمن المبحث الاول  
الضوابط الشكلية وسنقسمه على ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الاول الاختصاص الوظيفي أو الولاية ، ونبين في 

ي ، أما المبحث الثاني المطلب الثاني الاختصاص النوعي ، ونخصص المطلب الثالث الى الاختصاص المكان
عند الاذعان  عدم تطبيق فكرة الاول مطلبنتناول في ال لى مطلبينبط الموضوعية وسنقسمه عفسنوضح فيه الضوا
بين المصلحة  لتوازن الثاني الى تفسير العقد الاداري على اساس تحقيق امطلب ، ونخصص ال تفسير العقد الاداري 

 .العامة ومصلحة المتعاقد مع الادارة

 ول الأ  المبحث

 الشكلية  الضوابط

القضاء هو الجهة المختصة بتفسير العقود سواء أكانت عقود تدخل في ولاية القضاء العادي أو عقود تدخل  إن  
من قبل قضاة من ذوي الاختصاص الوظيفي والنوعي وفي مكان وزمان  تفسيرفي ولاية القضاء الاداري، ويتم هذا ال

ويقصد ،  ولكي يكون القاضي مختصاً بالتفسير يجب أن يمتلك الاختصاص الوظيفي والنوعي والمكاني معيين ،
بالاختصاص لغةً التفضيل والانفراد، أما معناه إصطلاحاً فيقصد الصلاحية القانونية التي تمنح لهيئة عامة أو موظف 
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السلطة التي يمنحها ) فيقصد به  فعاتالمرا ، أما في مجال قانون  }513ص،1{لمباشرة عمل من الاعمال القانونية
بأنه السلطة التي ) ، أما في مجال القانون الجنائي فقد عرفه البعض  }325ص،2{(القانون للمحكمة في دعوى معينة 

، ويجب أن يباشر الاختصاص طبقاً للحدود }573 ص, 5{ن المحاكم للفصل في قضايا معينة خولها القانون لمحكمة م
وان الاختصاص بأنواعه يشكل ضوابط على التفسير ، وهذه ،  {9ص,4}التي رسمها القانون والا وقع التصرف باطلًا 

ختصاصه من دون التصدي لها من قبل الخصوم ، أو تثار من اي  الضوابط قد يلتفت اليها القاضي بحكم ولايته وا 
الاول الاختصاص الوظيفي  مطلبنتناول في ال ، مطالبالى ثلاثة  بحث، مما تقدم نقسم هذا المدفوع منهما في اثناء ال

كاني ــــــــــــــــتصاص المــــالثالث الاخ مطلبي الـــــــــــالثاني الى الاختصاص النوعي ، ونبين ف مطلبلأو الولاية ، ونخصص ا
- :وكما يأتي 

 الول  المطلب

 الوظيفي أو الولية  الختصاص

الاختصاص الوظيفي يقصد به نصيب جهة قضائية من ولاية القضاء وقواعده تحدد جهة القضاء الواجب  أن 
، ويقصد به  {32ص،3}رفع النزاع امامها وتحديد جهة القضاء الاداري والمسائل التي تدخل في ولايتها من النظام العام

تحدد جهة القضاء الواجب رفع الدعوى  لتقسيمأيضاً تقسيم الوظيفة القضائية بين جهات القضاء وعلى اساس هذا ا
بإعتبار إن القضاء الاداري هو الاعلم بطبيعة الروابط  اريةأمامها ، كأختصاص المحاكم الادارية بنظر المنازعات الاد

المحاكم المدنية بنظر المنازعات المدنية ، وأختصاص  صن منازعات ، وأختصاالادارية وكيفية حسم ما ينشأ عنها م
يعني اهلية هذه المحكمة للنظر والفصل  ةالوظيفي لكل محكم لاختصاصالمحاكم الجنائية بنظر المنازعات الجنائية، فا

، {522-521ص،6}ى في موضوعات محددة قانونا بحيث تختص بالحكم فيها دون غيرها من الهيئات القضائية الاخر 
 .يتعلق بكل تقسيم من هذه التقسيمات ضمن ولاية القضاء العامة  صفهذا الاختصا

مجلس الدولة المصري  ن مصر تختص محاكم مجلس الدولة ولائياً وحسب ماجاء بالمادة العاشرة من قانو  ففي 
- :بالفصل بالمسائل الاتية  1772لسنة  37رقم 

 .ت المحلية الخاصة بإنتخابات الهيئا الطعون  -1

 .الخاصة بالمرتبات والمغاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم  المنازعات -2
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المقدمة من ذوي الشأن بالطعن بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو  الطلبات -3
 .الترقية أو بمنح العلاوة 

التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الادارية النهائية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو  الطلبات -4
 .الاستيداع أو فلصلهم بغير الطريق التأديبي 

 .النهائية  الادارية اراتالتي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القر  الطلبات -5

ات الحكومية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي في القرارات الادارية الصادرة عن الجه الطعون  -6
 .ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة 

 . سيةالجن دعاوى  -7

التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات  الطعون  -8
نازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في م

 .أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها  واللوائحأو مخالفة القوانين  لشكلعيباً في ا

 .التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية  الطلبات -9

 .أو تبعية  صليةالسابقة سواء رفعت بصفة أ البنودفي  عليها المنصوصطلبات التعويض عن القرارات  - 11

 .الخاصة بعقود الالتزام أو الاشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري أخر  تالمنازعا - 11

 . لدولةا جلسالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في قانون م - 12

 .قانوناً  لمقررةالعام في الحدود ا القطاعالطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين ب - 13

 .سائر المنازعات الادارية  - 14

من نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري إنه حدد الاختصاص الولائي أو الوظيفي  يتضح
 . لمحاكمه بنظر كافة المنازعات الادارية  
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،  القضائيلمسائل وثيقة الصلة بإسس النظام يعد من ا ري فتوزيع ولاية القضاء بين جهتي القضاء العادي والادا  
وعليه تعتبر قواعد الاختصاص المحددة لولاية القضاء الاداري والعادي من النظام العام ، وبالاستناد الى ذلك يتعين على 

 .{11ص،7}المنازعةالقضاء ان يتصدى لها من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك بها أطراف 

فالاختصاص الولائي أو الوظيفي تتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها ودون حاجة في ذلك الى دفع من احد اطراف  
لمنازعات العقود الادارية التي تظهر فيها الادارة بوصفها سلطة عامة فيختص القضاء الاداري في  وبالنسبة .{*}المنازعه

يفي إنما تحدد جهة القضاء الواجب رفع المنازعة أمامها ، أما قواعد الاختصاص الوظ فقواعد  .{**}مصر ولائياً بنظرها
المنوط بالجهة  لاختصاصبين محاكم الجهة الواحدة فهي تحدد نصيب كل من هذه المحاكم في ا اصتوزيع الاختص

التي تكون هي  لواحدةعن أي من محاكم الجهة ا ثالتي تتبعها ، فبحث الاختصاص الوظيفي يكون سابقاً على البح
، وعلى ذلك فلا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي مالم يكن  اعالمختصة أصلًا بنظر النز 

 .{***}النزاع داخلًا في إختصاص الجهة اللقضائية التي تتبعها محاكم الجهة الواحدة 

توجد فيه جهتان للقضاء ، الاولى جهة القضاء المزدوج ، حيث  القضاءمن دول  وبإعتباره العراق الوضع في أما 
من محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الاداري والمحكمة  ن والاخرى جهة القضاء الاداري التي تتكو  يالعاد

الادارية العليا،الا اننا نلاحظ ان هذه المحاكم لا تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية بما فيها المنازعات 
ان منازعات العقود الادارية في العراق  يلناشئة عن تفسير نصوص العقد الاداري ، وانما يختص بها القضاء العادي أا

في ذلك الحكومة  االطبيعية والمعنوية بم اصتدخل ضمن ولاية المحاكم المدنية بما لها من ولاية عامة على جميع الاشخ
 .بتفسير نصوص العقد الاداري  قةومنها المنازعات المتعل ،{****}، حيث تختص بالفصل في المنازعات كافة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .1772لسنة ( 37)من قانون مجلس الدولة المصري  رقم ( 13)نص المادة  {*}

/  6/ 15حكمة الادارية العليا في حكم الم ، وكذلك 1772لسنة ( 37)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 15)نص المادة  {**}
 . 132، مصدر سابق ، ص داري محمد عبد الحميد مسعود ، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الا. أشار إليه د 1761

محمد عبد الحميد مسعود ، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام . أشار إليه د 1773 / 11 / 21ينظر حكم المحكمة الادارية العليا في  {***{
 .33، ص 2117منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ( رية العامة للدعوى الادارية من إقامتها حتى الحكم فيها النظ) القضاء الاداري 

 . المعدل 1767لسنة ( 35)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 27)نص المادة  {****}
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، فقد أفتى مجلس الدولة بأن فمحكمة القضاء الاداري في العراق لا تختص بالنظر في منازعات العقود الادارية  
 .  {*}الفصل في الحقوق الناشئة عن العقود هي مسألة وقائع يعود النظر فيها الى القضاء

كما قضت الهيئة العامة في مجلس الدولة بصفتها التمييزية ، بأن الدعاوى المقامة بشأن تفسير العقود وما ينجم عنها 
 . {**}تي هي محكمة قضاء عاديمن خلاف تكون من إختصاص محكمة البداءة ال

وعلى ذلك فإن مهمة القاضي تنهض في تفسير العقود الداخلة ضمن إختصاص المحكمة المتعين قضاؤه فيها 
وعليه تكييف وقائعها والفصل فيها ، فالقاضي بموجب تكليفه الوظيفي لا يجوز له الامتناع عن الحكم بحجة غموض 

لا عد ممتنعاً عن إحقاق  التمادي، أو فقدان النص ، أو  ون القان في الفصل والتأخير غير المشروع عن إصدار الحكم وا 
 .{***}الحق

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .49-44، بغداد ، ص 5004، مجموعة قرارات وفتاوى مجلس الدولة ،  5/5004 /5في (  2113 /16)ينظر القرار المرقم {*}

عصمت عبد المجيد بكر ، معضلة . أشار إليه د 2113 /3 /7قي (  2113 /اداري  /اداري  /تمييز  /21)ينظر القرار المرقم {**}

 ..  51، ص 2117، 1، العدد  1مجلة جامعة جيهان ، أربيل ، المجلد ( دراسة مقارنة ) القيود على إختصاصات القضاء الاداري 

 .المعدل  1767لسنة ( 35)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 51)ينظر المادة  { ***}

،  نلاحظ ان الاختصاص بنظر منازعات العقود الادارية بصورة عامة معقود وبصفة أصلية للقضاء العادي إذ
ذا إختصاص عام  إدارياً قضاءً  ينانستطيع القول بأن لد لكينقص تشريعي يجب على المشرع العراقي تلافيه  دوهذا يع

الجدير بالذكر أن قواعد الاختصاص  ومن صر،وشامل أسوةً بدول القضاء المزدوج وفي مقدمتها كل من فرنسا وم
وعليه يجب على ، {137ص،3}بأي حال من الاحوال خالفتهاالوظيفي تعد من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على م

بنظر النزاع من تلقاء نفسها ، كما يحق للخصوم التمسك بهذا الدفع في جميع  المحكمة أن تقضي بعدم أختصاصها
 . {33-33ص،،7}درجات التقاضي
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 الثاني  المطلب

   والقيمي النوعي الختصاص
المحاكم بين تقسيمات القضاء تبعاً لدرجتها وطبيعة  ختصاصهو إ  النوعيبالاختصاص  يقصد

العمل بين المحاكم المختلفة داخل الجهة القضائية الواحدة بحسب نوع ، كما يعني توزيع {171ص،11}ـتشكيلها
 ففي، أما في مجال القضاء الاداري يعني تحديد الاختصاص بين المحاكم الادارية نفسها ،  {133ص،11}القضية

 مصر تحدد الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الاداري 
بالفصل في المنازعات الادارية الواردة بالمادة العاشرة من  {*}

، فبحسب الاختصاص النوعي  يبيةهذا القانون ، ما عدا ما كان منها داخلًا في إختصاص المحاكم الإدارية أو التأد
قيمة العقد فيها بمنازعات العقد الاداري التي لا تزيد  {**}المصري تختص المحاكم الادارية نوعياً  ةلمحاكم مجلس الدول

عن خمسمائة جنيه ، أما محكمة القضاء الاداري في مصر فهذه المحكمة تختص بالنظر في منازعات العقود الادارية 
التي تزيد قيمة العقد فيها على خمسمائة جنيه مصري والتي يدخل من ضمنها أختصاص هذه المحكمة بالنظر في 

 {***}ته على خمسمائة جنيه مصري منازعات تفسير العقد الاداري الذي تزيد قيم

كما تبرم عقود  ومن الجدير بالذكر أن ليس كل أتفاق بين الادارة والمتعاقد معها يعد عقداً إدارياً ، فالادارة 
إدارية  فإنها من الممكن أيضاً أن تبرم عقود خاصة يدخل الاختصاص بنظر المنازعات الحاصلة بشأنها القضاء العادي 
، ولكي يعد العقد ادارياً فهناك عناصر أساسية يتعين توفرها فيه وهذه العناصر تتمثل بأن يكون أحد اطراف العقد 

 يتصل العقد بنشاط شخص من أشخاص القانون العام وأن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1772لسنة ( 37)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 15)ينظر نص المادة  }*{

 . 1772لسنة ( 37)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 13)ينظر نص المادة  } ** {

، وكذلك حكم المحكمة الادارية العليا  1772لسنة ( 37)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 15)ينظر نص المادة  } *** {
 .132محمد عبد الحميد مسعود ، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص. أشار إليه د 1761 / 6 / 15في 

فيها وسائل  لادارةغير مألوفة في عقود القانون الخاص تستخدم ا تثنائيةسمرفق عام وأن يتضمن العقد شروطاً إ
 .لمحكمة القضاء الاداري  النوعيهذا بالنسبة للاختصاص  {ومابعدها7ص،12}القانون العام
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 صربالنسبة للاختصاص النوعي للمحكمة الادارية العليا في م اأم 
فأن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة  {*}

 .في الاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري بنظر الطعن 

في العراق وكما سبق القول فأنها تدخل في ولاية القضاء العادي ،  ةوفيما يخص منازعات العقود الاداري 
قانونا والفصل في النزاع  وتكيفه الاداري البداءة بتفسير العقد  محكمةتختص  العاديةفبحسب التنظيم القضائي للمحاكم 

ن جميع قراراتها قابلة للطعن فيها بطريق الاستئناف لدى  . النوعي أختصاصهاضمن  عالحاصل بموضوعه الواق وا 
 ةمحكمة إستئناف منطقتها ، أو بطريق التمييز إن لم يشأ الطاعن سلوك طريق الاستئناف مادام حكمها صادراً بدرج

 .{**}أولى

الاستئنافية ، أذا كان تفسير محاكم  القيمي تنظر بصفتها أو لنوعيفحسب إختصاصها ا محكمة الاستئناف أما
فيه انحراف لا يتلائم  كانالبداءة للعقود قد جرى بصورة صحيحة كما تم النص عليه في بنود العقد الاداري ، وكذلك اذا 

خلافاً لما طبق عليه من نصوص القانون سواء ما مع الغاية المبتغاة من العقد ، أو كان تكييف بنود العقد المتنازع عليه 
الفصل بتصديق الحكم البدائي أو نقضه اذا  ثتعلق بشكل الدعوى أو بموضوعها ، فلمحكمة الاستئناف سلطتها من حي

 .امامها بصفتها التمييزية  منظوراكان صادرا بدرجة أخيرة و 

أو بتعديل كلي أو جزئي للحكم البدائي فيكون  أييداً وسواء أكان ت أولىصدر منها بدرجة  قدأما اذا كان الحكم  
 {***}قراراها قابل للتمييز أمام محكمة التمييز الاتحادية وضمن المدة القانونية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1772لسنة ( 37)من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 25)ينظر نص المادة {*}

 .المعدل  1767لسنة ( 35)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 52)ينظر نص المادة   }** { 

 .المعدل  1767لسنة ( 35)عات المدنية العراقي رقم من قانون المراف( 215،  133، 53) ينظر المواد {***}
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 نم ادرةهي المرجع الاخير للنظر في الاحكام ، سواء أكانت ص تمييز الاتحادية محكمة الفي العراق ف أما
ولا يجوز الطعن بقرارات محكمة التمييز الاتحادية وقرارات محكمة  ،{*}محاكم البداءة بدرجة أولى أو محاكم الاستئناف

 .{**})الاستئناف بصفتها التمييزية الا عن طريق طلب تصحيح القرار التمييزي وأمام المحكمة التي أصدرته

 الثالث  المطلب
  المكاني  الختصاص

وفقاً للمنطقة التي  ضاءبه نصيب كل محكمة من محاكم الجهة او الطبقة القضائية الواحدة من ولاية الق يقصد
كما يعني جواز نظر الدعوى من قبل المحكمة لوقوع المنازعة ضمن دائرة  ،{177ص،15}تبسط عليها المحكمة سلطتها

 .{73ص،13}من الناحية الادارية ختصاصهاأ

ضمن  نازعهفبحسب التنظيم القضائي يجري النظر في منازعات العقود من قبل المحكمة الواقعة الم 
 .الحدود الادارية الواقعه فيها  أختصاصها المكاني أي ضمن

   {***}على الاختصاص المكاني للمحاكم الادارية وا عتبره من النظام العامالمشرع الفرنسي  ففي فرنسا فقد أكد 

العام وخاصة في مجال المنازعات  ظاميعتبر كل قواعد الاختصاص تتعلق بالنفلدولة الفرنسي مجلس اأما 
 ، {****}الادارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  المعدل 1767لسنة ( 35)رقم  من قانون المرافعات المدنية العراقي(  53)المادة  {*}

 . المعدل 1767لسنة ( 35)رقم  العراقي مدنيةمن قانون المرافعات ال(  217)المادة  {**}

للمحاكم الادارية من النظام العام ، وتلزم  مكانيالاختصاص ال)) على انه والتي نصت  1735نوفمبر  23من مرسوم ( 15)المادة  {***}
ألا فيما يتعلق بالعقود العامة والعقود  ابعدم اختصاصه= = لقاء نفسهاعليها أن تدفع من ت يتعين المحاكم الادارية التي صقواعد الاختصا

بين  الاتفاقالخروج على قواعد الاختصاص المحلي ، حتى بطريق أختيار الموطن أو  لىالادارية ، وعقود الامتياز فأنه يجوز الاتفاق ع
 ((الخصوم 
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محمد عبد الحميد مسعود ، إشكاليات إجراءات . إليه د ارأش ( Syndic) في قضية  1737/ 7/ 51في  لفرنسيحكم مجلس الدولة ا {****}
الدولة  مجلسمصطفى أبو زيد فهمي ، طرق الطعن في أحكام . وكذلك د.  133أمام القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص تقاضيال

 .  75، مصدر سابق، ص

الا أنه بالرغم من ذلك كان القضاء يجيز للخصوم أن يخرجوا على هذا الاصل عندما توجد مصلحة تبرر ذلك وخاصة  
 .{*}كانيحيث يقر بصحة الشروط التي تخرج على قواعد الاختصاص الم  قديةفيما يتعلق بالمنازعات الع

ري على الخروج على قواعد الاختصاص اشترط مجلس الدولة الفرنسي لكي يكون اتفاق طرفي العقد الادا وقد 
، وللمحكمة المنظوره أمامها الدعوى  {**}المنازعة بين طرفي العقد نشوءيكون هذا الاتفاق قبل  أنصحيحاً يجب  كانيالم

، فإذا  كانيالخروج على قواعد الاختصاص الم علىأن تقدر فيما اذا كانت المصلحة العامة تتعارض مع هذا الاتفاق 
مة أن هذا الخروج يتعارض مع المصلحة العامة التي تسعى الادارة المتعاقدة الى تحقيقها فإن للمحكمة ومن رأت المحك

 . كانيتلقاء نفسها ان تتمسك بقواعد الاختصاص الم

لمحاكم مجلس الدولة يعد ختصاص  المكاني مصر فقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى أن الدفع بعدم الا وفي 
تلقاء نفسها أن تبحث في  منوللمحكمة  ،من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تثار في أي مرحلة كانت عليها الدعوى 

يدفع طرفي الدعوى  لممن تلقاء نفسها حتى ولو  {***}إختصاصها عدمأختصاصها ، فأذا تبين لها عدم وجوده  تقضي ب
 {37ص،13}ابذلك أمامه

 نازعهفبحسب التنظيم القضائي يجري النظر في منازعات العقود من قبل المحكمة الواقعة المأما في العراق 
ضمن أختصاصها المكاني أي ضمن الحدود الادارية الواقعه فيها ، فمنازعات العقود الادارية في العراق وكما سبق 

 ي البداءة ، فعند وقوع نزاع يتعلق بعقد أدار وأوضحنا تدخل ضمن أختصاص القضاء العادي وضمن أختصاص محكمة 
، لما يقتضيه تفسير العقد وتكيفه من إجراءات كشف وخبرة  {****}الدعوى بشأنه في محكمة محل العقد اميجب أن تق

 .وغير ذلك من الاجراءات الاخرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Socite technique desفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قضــــــــــــــــــــــــــــــــــية 1737/ 11/ 23ي ــــــــــــــــــــــــرنسي فــــــــــــــــــــدولة الفــــــــــــــــلس الـــــــــــــكم مجــــــــــــــــــح {*}

appareils centrifuges industriels)) 171، ص السابقمحمد عبد الحميد مسعود ، المصدر . أشار اليه د. 
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،  نفسهمصدر المحمد عبد الحميد مسعود ، . أشار إليه د(  Roger )في قضية  1737/  5/ 27حكم مجلس الدولة الفرنسي في  {**}
 .  171ص

 .171محمد عبد الحميد مسعود ، المصدر السابق ، ص. دأشار إليه    1731/ 3/  21الادارية العليا في حكم المحكمة  {***}

 .المعدل  1767لسنة ( 35)من قانون المرافعات العراقي رقم ( 52)نص المادة  {****}

بينهما في محكمة معينة فأن هذه المحكمة التي عيناها  صلفض  النزاع الذي قد يح لىاذا اتفق الطرفان في العقد ع أما
فهذا  ،في العقد تكون هي المختصة بذلك، لأن صلاحية المحكمة المكانية ليست من النظام العام الملزمة لأطراف العقد

 ارختيالحق يعود لهما أن شاءا التمسك به أم لا حتى ولو كان محدد بالعقد ، الا إنه يجب ملاحظة أن لايكون إ
 {*}المحكمة من قبل المتعاقدين مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي

والوظيفي لذلك يمكن  لنوعيالحال في الاختصاص ا عليههو  لا يعتبرمن النظام العام كما كانيإن الاختصاص الم كما 
نفسها بل يجب أن يثيره أو  كما لايجوز للمحكمة أن تثيرة من تلقاء {325ص،16}النزول عنه أو الاتفاق على خلافه

 . {**}يدفع به الطرف الذي أقيمت عليه الدعوى وأن يكون ذلك قبل التعرض لموضوعها والا سقط حقه في ذلك

الجدير بالذكر أن الاختصاص المكاني لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة التمييز الاتحادية أنما  ومن 
في  الصادرضمن الطعن بالحكم  كانيالاختصاص الم فييمكن الطعن في قرار المحكمة القاضي برفض الطعن 

  {325ص،17}الدعوى 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرحمن العلام ، شرح قانون . د المعدل ، وكذلك 1767لسنة ( 35)من قانون المرافعات المدنية رقم (  6/ 51)نص المادة  }*} 
 . 373، مصدر سابق، ص 1767لسنة  35المرافعات رقم 

 . المعدل 1767لسنة ( 35)رقم العراقي المدنية من قانون المرافعات ( 73)المادة {   {**

 

 



  -دراسة مقارنة- التفسير القضائي للعقد الاداري ضوابط
السنة الثانية عشر  العدد الثاني                                    مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 

449 
 

 الثاني  المبحث

 الموضوعية الضوابط

وهذه الضوابط  ،مجموعة من الضوابط الموضوعية التي يجب على القاضي أن يتقيد بها عند تفسير العقد  هناك 
الموضوعية لها من الاهمية من الناحية العملية نظراً لتطور الحياة الاجتماعية ومتطلبات المجتمع ، ولم يغفل المشرع 

من (  167-166)العراقي عن ذكر هذه الضوابط شأنه شأن باقي التشريعات المقارنة ، اذ نص عليها في المادتين 
العقد المدني ، فهذا لايعني انه  يرالقاضي ملزم بتطبيق القواعد المدنية المتعلقة بتفس كان أذاالقانون المدني العراقي ، ف

 ملزم حرفياً في تطبيقها على صعيد المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية التي تقوم أساساً على فكرة المصلحة العامة 

أن يكون التفسير الى جانب المصلحة العامة أذا وضمان حسن سير المرافق العامة بأنتظام واطراد ، ومن هنا فأنه يجب 
الخاصة للمتعاقد مع الادارة ، كما ان العقود الادارية لا تعتبر من عقود الاذعان ، وان فكرة  صلحةما تعارضت معها الم

 هذا، مما تقدم سوف نقسم  خاصالاذعان ليس لها عند تفسير العقد الاداري نفس المعنى المعروف في القانون ال

، ونخصص  عند تفسير العقد الاداري الاذعان  عدم تطبيق فكرة الاول مطلبنتناول في ال مطلبينلى ع لمبحثا 
 بين المصلحة العامة ومصلحة المتعاقد مع الادارة  لتوازن الى تفسير العقد الاداري على اساس تحقيق ا الثانيمطلب ال

  -:وذلك تباعاً 

 الول  المطلب

 عند تفسير العقد الداري  {ومابعدها63ص،13}فكرة الذعان عدم تطبيق

العقد بصورة عامة  وسواء أكان هذا العقد عقدا مدنيا أو ادارياً اذا إكتنفه غموض ، إستوجب على القاضي  إن 
إستجلاء هذا الغموض بشتى قواعد التفسير الى أن يقف على حقيقة الارادة المشتركة لطرفي العقد بصورة جلية وواضحة 

الاقل ان يكون القاضي مطمئناً بأن لا مجال لتفسير العقد بغير المعنى الذي توصل إليه ،  لىفيها ، أو ع لاغموض
، هذا في حالة التوصل الى مقصود  {323ص،17}فيقضي بإلزام من يراه من المتعاقدين مديناً بما يوجب التنفيذ
عد منكراً للعدالة ، فالقاضي اذا كان  والاأحقاق الحق المتعاقدين ، أما اذا تعذر عليه ذلك فلا يجوز له أن يمتنع عن 

 وكلاهماطرفي العقد يمثلون مصالح متوازنه ومتقابلة  نعقود القانون الخاص وذلك لإ فيلمصلحة المدين  شكيفسر ال
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 كان القاضي الاداري التزم بتطبيق ذافالامر على خلافه في العقد الاداري فإ ،يهدف الى تحقيق مصلحته الخاصة
بتفسير العقد ، الا ان هذا لايعني التزامه حرفياً بها ، فلا يوجد مانع من هجر تلك القواعد كلما  المتعلقةالقواعد المدنية 

من القانون (  1162)ففي فرنسا لم يلتزم مجلس الدولة الفرنسي بنص المادة  ،الصالح العام ذلك  قتضياتتطلبت م
سر الالتزام لصالح المدين ، على اعتبار اتصال العقد بالمرفق العام فلا يمكن المدني الفرنسي التي تقضي بأن الشك يف

عندما  اري ، فالقاضي الاد {315ص،21}اعمال تلك القاعدة على اطلاقها لأنه لايمكن التضحية بالصالح العام أطلاقاً 
عن باله فكرة المصلحة العامة التي تعمل الادارة على تحقيقها كأمر مفترض ،  يقوم بتفسير العقد يجب عليه أن لايغيب

وفي نفس الوقت يجب عليه اجراء موازنة بين مصلحة الفرد المتعاقد مع الادارة والمصلحة العامة بحيث لا يضحي 
وطابعه الخاص فيطرح  ان القاضي وهو بصدد تفسير العقد الاداري يهتم بروح العقد كمابأحدهما على حساب الاخرى ،

تفسير الشرط التعاقدي  أمامن قواعد التفسير المقررة في القانون الخاص كل ما لايتلائم مع تفسير العقد الاداري ،
المتعلق بالجانب المالي في العقد الاداري ولعدم إتصاله بالنظام العام فأنه من الممكن أن تسري عليه قاعدة تفسير الشك 

  .{135ص،21}لمصلحة المدين

عند تفسير العقد الاداري يجب أن يكون مفهوماً أنه ) ... ذهبت محكمة القضاء الاداري في مصر الى  كما 
ليس لفكرة الاذعان نفس المعنى المعروف به في القانون الخاص ، ذلك إن القانون المدني عندما تعرض لفكرة الاذعان 

الضرب من التعاقد من شدة وحرج بالنسبة للمتعاقد المذعن ، فأقام  في العقود المدنية قصد الى التخفيف مما يلازم هذا
من أنه إذا تم العقد (  137)المادة  يهلصالحه إستثنائين من أحكام القواعد العامة للتفسير ، الاستثناء الاول مانصت عل

ى المذعن منها ، ذلك جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعف ةعن طريق الاذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفي
 روفقاً لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك ، وفي هذه الصورة خرج الشارع على الاصل المقر 

 شروط بقفي قواعد التفسير من إن الحاجة الى التفسير لا تعرض متى كانت عبارة العقد الواضحة ، وفي هذه الحالة تط
فقرر  جائرةفي عقود الاذعان من الشروط ال درجبما ي علقعلى هذا الاصل فيما يت رعخرج الشا .....التعاقد كما أفرغت 

بينة السياق ، وجعل مهمة القاضي أن يتثبت في هذه الحالة ما  رةالالتجاء الى التفسير بشأنها ولو كانت واضحة العبا
ه هذا العاقد إليها تحتم عليه إمضاء حكمها رعاية إذا كان العاقد المذعن قد تنبه الى هذه الشروط فإذا إستوثق من تنب

 .لإستقرار المعاملات 

من أن الشك يفسر في مصلحة المدين ، ومع ذلك لا يجوز أن يكون ( 131)مانصت عليه المادة : الثاني  والاستثناء
سية في القانون الخاص فالقاعدة الاسا ،.....تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن 
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إنه إذا عرض ما يدعو إلى تفسير العقد ، وبقي الشك يكتنف إرادة المتعاقدين المشتركة رغم إعمال أحكام التفسير المقررة 
في القانون المدني ، فإن هذا الشك يفسر في مصلحة المدين دون الدائن ، ومرد هذه القاعدة أن الاصل في الذمة البراءة 

هذا الاصل فإذا بقي شك لم يوفق الدائن الى  الفيخ ماأن يقيم الدليل على وجود دينه بإعتبار أنه يدعي  ، وعلى الدائن
إزالته فمن حق المدين أن يفيد منه ، وبذلك يفسر الشك في مصلحة المدين عند غموض عبارة التعاقد غموضاً لا يتيح 

 زواله ، فأستثنى الشارع من حكم هذا الاصل عقود الاذعان وقضى أن يفسر الشك فيها لمصلحة

 الوسائل مايمكنه أن  نن أم مديناً ، لإفتراض أن العاقد الآخر ، وهو أقوى العاقدين يتوافر له مالمتعاقد المذعن دائناً كا 

على المذعن عند التعاقد شروطاً واضحة بينه ، فإذا لم يفعل ذلك أخذ بخطئه أو تقصيره وحمل تبعته لأنه يعتبر  ضيعر 
د رجال القانون المدني إذ تستند في إحدى صورها إلى فكرة الاعان عن أنوظاهر مما تقدم .....مسبباً في هذا الغموض 

وجود شروط جائرة  في العقد ، فهذه الفكرة لا تتسق مع طبيعة العقود الادارية وبما تتميز به من شروط إستثنائية غير 
 .مألوفة في القانون الخاص 

صد الشخص الذي تضطره الظروف حماية الطرف الاضعف فإنها تق الى رى في صورة اخ دكما إن هذه الفكرة إذ تستن 
عمن يريد التعاقد مع جهة  يصدرما لاينطبق على القبول الذي  ووه عليهالى القبول بدون مناقشة الايجاب الذي يعرض 

 نم علىالإدارة إذ لا يمكن التسليم بأنه يوجد في تضطره  الى هذا القبول ، كما إن جهة الادارة وهي تعرض شروطاً 
.... والتقدير ثم القبول المطلق أو القبول المشروط أو الرفض  ةلتكون موضع الدراس هاا فإنما تعرضمعه بالتعاقديرغب 

ما تقدم يكون لفكرة الاذعان في العقود الادارية  هدى، وعلى .....غموضها  عةومن ثم فإنه لا يجوز أن تتحمل وحدها تب
تأخذ  –من حيث الشكل  –يقوم على أن العقود الادارية  في العقود المدنية ، وهو معنى خاص نهامعنى يختلف تماماً ع

بوضع شروطها سلفاً وبدون أن يناقشها عند وضعها المتعاقد المنتظر وعلى  دارةشكل عقود الاذعان عندما تنفرد جهة الا
لزام المتعاقد معها بأن يقبل خضو  عه لقانونها ، وهذا أن الإذعان فيها لا يعني إلا تدعيم مركز الجهة الادارية المتعاقدة وا 

قاعدة حسن النية التي تلتزم بها الجهة الادارية كما يلتزم بها المتعاقد معها وأن الشروط التي  رامبالبداهة مشروط بإحت
 .{*} (تنفرد بوضعها الجهة الادارية ليست إلا مرادفاً لإعتبار إن للعقد طبيعة إدارية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .قضائية  7، السنة  735حكم محكمة القضاء الاداري في مصر ، القضية رقم {*} 
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إذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد ) من القانون المدني العراقي (  2/ 167)المادة  نصت أما في العراق فقد
ذلك وفقاً لما تقضي به تضمن شروطاً تعسفية ، جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها و 

 ،  {*} (ويقع باطلًا كل إتفاق على خلاف ذلك العدالة،

عب دوراً كبيراً في عقود القانون الخاص ، فالتساؤل الذي يمكن إثارته هنا هو هل يمكن الانطلاق فأذا كانت هذه المادة تل
 القانون العام للكلام عن وجود إذعان من قبل المتعاقد مع الادارة أم لا ؟  أساليبمن 

ستخدمها من أجل تحقيق لا بد من القول بأن اساليب القانون العام هي عبارة عن وسائل فنية بيد الادارة ت إبتداءا 
المصلحة العامة ، وهذه الاساليب ذات طبيعة موضوعية تتلائم مع ظروف المرفق العام ، فالادارة لاتستطيع أن تتعاقد 

أو  ةمع الافراد الا من خلال اساليب وشروط ووسائل محددة بموجب القوانين والتعليمات، كأن تلجأ الى اسلوب المناقص
 تتبعن الطرق هذا من جانب ومن جانب آخر لا تستطيع إجبار أحد على التعاقد معها ، كما انها المزايدة أو غير ذلك م

عن  لحديثفلكل ما تقدم لا يمكن ا ،عن العقود قبل ابرامها وغير ذلك من الوسائل التي تتبعها الادارة  نوسيلة الاعلا
اذعان لحق بالمتعاقد مع الادارة ، كما ان الادارة عندما ترغب في ابرام عقد معين فأنها تضع شروط هذا العقد في 
كراسات عامة ، وتطبق هذه الشروط على كل من يرغب في التعاقد معها وبصورة موضوعية مجردة وبعيداً عن الهوى 

الشك يفسر ) الجدير بالذكر ان سلطة القاضي في تطبيق  منو . بيات الادارة عند التعاقد وهذا من أد ومةوالخص
، ولا يستعملها الا بعد  عاقدينالارادة المشتركة للمت عنسلطة مقيدة لا تستعمل الا بعد تعذر الكشف ( لمصلحة المدين 

العقد  يرتفس استنفاذ جميع وسائل التفسير التي يمكن الاستعانه بها ، فنطاق تفسير الشك لمصلحة المدين يتمثل بأن
 . {137ص،22}  كغير ممكن على وجه واحد لا يقبل الش غير مستحيل ، وهو ايضاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1772لسنة  17من القانون المدني اليمني رقم( 217)، والمادة  1733لسنة  151من القانون المدني المصري رقم (137) المادة {*} 
لسنة  33من القانون المدني السوري  رقم ( 111) ، والمادة  1773لسنة  33 - 73من القانون المدني الجزائري رقم (  111)والمادة 
1737 . 
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يستعين به القاضي في نطاق القانون الخاص ،  لمصلحة المدين ماهو الا تفسير موضوعي وان تفسير الشك 
الى الكشف عن مضمون الارادة الحقيقية للمتعاقدين ، بل  هدفلا ي الادارية لانه دفيه عند تفسير العقو  لعملولا يمكن ا

ارادتهما الظاهرة ، بعباره اخرى ان القاضي يلتزم بتفسير العقد على وفق المعنى القانوني الذي فرضه  ون ـمضم نـــــــــع
 .{332ص،25}هالمشرع للعقد من دون التقيد بالعبارات الواردة في

ممكن تفسير الشرط التعاقدي المتعلق بالجانب المالي في العقد الاداري ولعدم إتصاله بالنظام العام فأنه من ال أما
 .{135ص،23}أن تسري عليه قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين

تقدم يتضح إن فكرة الاذعان في القانون المدني ، اذا كانت تستند في إحدى صورها الى وجود شروط جائرة  مما 
 عقودة في به من شروط استثنائية غير مألوف زالادارية وبما تتمي العقودفي العقد ، فهذه الفكرة لا تتفق مع طبيعة 

الاذعان تهدف الى حماية الطرف الضعيف في العملية   رةالقانون الخاص ، هذا من جانب ومن جانب آخر ان فك
عليه ، وهو ما لاينطبق على القبول الذي  يعرضالعقدية التي تضطره الظروف الى التعاقد بدون مناقشة الايجاب الذي 

التسليم بأنه يوجد في ظروف تضطره الى هذا القبول ، كما ان جهة  ممن يتعاقد مع جهة الادارة ، اذ لا يمكن يصدر
الادارة وهي تعرض شروطها على من يرغب في التعاقد معها  فهي تعرضها لتكون موضع دراسة وتقدير لمن يرغب في 

ها ، وعليه فلا هذه الشروط على ماهي عليه أو يكون قبوله مشروطاً أو يرفض قبلوبالتالي فله ان ي  دارةالتعاقد مع الا
يمكن أن تتحمل وحدها تبعة غموض عبارات العقد ، فعقود الادارة لها معنى مختلف عن عقود الاذعان وان كانت من 

تنفرد بوضع شروطها مما يؤدي ذلك الى تدعيم مركز الادارة المتعاقدة  رةحيث الشكل تشبه عقود الاذعان لإن جهة الادا
 .ا والزام المتعاقد بالخضوع لقانونه

 الثاني  المطلب

 المصلحة العامة ومصلحة المتعاقد مع الدارة ق التوازن بينالعقد الداري على أساس تحقي تفسير

المرفق العام بأنتظام  سيراساسا على فكرة المصلحة العامة وضمان حسن  قومالعقد الاداري  ي فسيرت كان إذا 
تعارضت مع المصلحة الخاصة للطرف  ماومن هنا يجب أن يكون التفسير الى جانب المصلحة العامة أذا  واطراد ،

 .{277ص،23}المتعاقد مع الادارة
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ن   الذي تفرض عليه ( المذعن )يرغب في التعاقد مع الادارة لا ينطبق عليه وصف الطرف الضعيف  منوا 
آخر أن فكرة  بلك لحاجته الماسة للتعاقد هذا من جانب ، ومن جانظروف التعاقد قبول ما يعرض عليه دون مناقشة وذ

الاذعان في القانون الخاص تستند الى وجود شروط جائرة في العقد حيث ان هذه الفكرة لا تتلائم مع طبيعة العقود 
 . {317ص،26}الخاصغير مألوفة في القانون  ةوما تتميز به من شروط إستثنائي اريةالاد

كانت قواعد التفسير تهدف الى حماية الطرف الضعيف في العقد، فأن هذه الغاية من التفسير قد تتعارض  ولما
مع المصلحة العامة التي تكون في جانب الادارة ، فالقاضي الاداري عندما يقوم بتفسير العقد الاداري لا يستطيع أن 

طرف الضعيف في العملية العقدية لأن ذلك يتعارض مع فكرة يفسر العقد لمصلحة الطرف المتعاقد مع الادارة بأعتباره ال
 .تعمل جهة الادارة على تحقيقها  المصلحة العامة التي

 تحقيقها علىتعمل الادارة  التيبين المصلحة العامة  ازنةإلا إنه يستطيع تفسير العقد على أساس إجراء مو 
 .تصرف قانوني صادر من جانب واحد  بتفسيره هو عقد وليس، لأن العمل الذي يقوم ومصلحة  المتعاقد مع الادارة 

للادارة سلطة تعديل بعض نصوص  إذا كان من المتفق عليه إن)ي مصر فقد قضت محكمة القضاء الاداري ف 
العقد ، فلا يجوز أن يقف المبدأ عند هذا الحد والا إشتملت العقود الادارية على نص مناف للعدالة ، ولما تقدم أحد 

مالي اقد مع الادارة مادام مهددا بذلك التعديل الذي يزيد من التزاماته ، لذلك تقضي العدالة بضرورة أعادة التوازن الللتع
 .الذي ابرم العقد على اساسه 

 ي مركزه التعاقدي ، على اثر ممارسةعن الاضرار التي تكون لحقته ف ضاوذلك بمنح المتعاقد مع الادارة تعوي 
إيثار ضرورات المرفق العام على المصالح الخاصة للمتعاقد مع الادارة ليس معناه التضحية بهذه  سلطة التعديل فإن

 *} ....(المصالح بحيث يتحمل المتعاقد مع الادارة وحده جميع الاضرار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خميس السيد اسماعيل ، موسوعة القضاء الاداري ، مصدر سابق، . ، أشار إليه د 7/1731/  26حكم محكمة القضاء الاداري في { * { 

 .137ص
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 ـةـــــاتمــــــــالخــــــــ

داري يمكن في خاتمة هذه الدراسة أن نخرج لعقد الإل القضائي تفسيرال ضوع ضوابطبعد أن إنتهينا من بحث مو     
- :بمجموعة من النتائج والمقترحات، وذلك على النحو الآتي 

 :النتائج :  أولا 

هي  ضيوظيفة القا نوكذا العقود بصورة عامة، لأ، تفسير العقد واجب على القاضي في مجال العقد الاداري  إن  -1
فهو عمل أولي وأساسي ، عمال القضائية إنزال حكم القانون على الوقائع المعروضة عليه، ويعد التفسير من أهم الأ

 .مر بتفسير العقد أم بتفسير القانون لتطبيق حكم القانون وسواء تعلق الأ

 .إن  تفسير العقد الإداري عمل يقوم به القاضي بمناسبة نزاع مطروح أمامه -2

يجب على القاضي الاداري حين يقوم بتفسير العقد الاداري أن لا يغيب عن باله فكرة المصلحة العامة التي تعمل -5
الادارة من أجل تحقيقها ، مع الأخذ بنظر الأعتبار الموازنه بين مصلحة المتعاقد مع الادارة وبين المصلحة العامة ، 

 .تعد أكثر صعوبة وتعقيداً من مهمة القاضي العادي فمهمة القاضي الاداري في تفسير العقد الاداري 

داري عن القضاء العادي وخصوصاً إستقلال إجراءات القضاء الإ وجود قانون إجراءات إدارية أدى الى عدم عدم إن  -3
ناسب أدى الى سيادة الاجراءات المدنية في حل هذه المنازعات، مما لا يت ، مما العراق يداري فالإ قدالع ازعاتفي من

 .القضاء الاداري في العراق إنشاءيبدد هدف المشرع المرجو من  من ثمو  ،مع خصوصية المنازعة الادارية

 :المقترحات : ثانياا 

ومنها أيضاً منازعات تفسير العقد الاداري، فضلًا عن ، دارية ضرورة وضع نظام قانوني متكامل لمنازعات العقود الإ-1
المختصة بنظر هذه المنازعات إسوةً بدول القضاء المزدوج التي  ةداري بإعتباره الجهإخضاعها لإختصاص القضاء الإ

رساء الأ يعد العراق واحداً   .حكام والقواعد التي تحكم هذه المنازعاتمنها وا 

لم هذه الحكمة  ن  أ الادارية إلا   زعاتقضاء متخصص في المنا إيجادداري هو لما كانت الحكمة من إنشاء القضاء الأ-2
دارية وخصوصاً محكمة القضاء الاداري، إذ لم تزل أغلب المنازعات الأ وجودالرغم من وعلى  ، نصل إليها في العراق
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خلاف ما  اوهذ،ومنها منازعات تفسير العقد الاداري خاضعة لاختصاص القضاء العادي ، المنازعات التعاقدية للادارة 
لدول ذات النظام القضائي المزدوج، لذلك فإننا ندعو مشرعنا العراقي ومصر وغيرها من ا،في فرنسا  ليجري عليه العم

ومنها ، داري وتوسيعه ليشمل النظر في المنازعات التعاقدية للادارة الى إعادة النظر في إختصاص محكمة القضاء الأ
ن بقاء إختصاص النظر فيها للقضاء العادي يجعلها ت صطبغ بالصبغة المدنية، منازعات تفسير العقد الاداري، لا سيما وا 

ومنها  الادارية،عليه أن يوكل كافة المنازعات  ن  أ داري إلا  الرغم من إن العراق قد بذل شوطاً كبيراً في القضاء الأعلى ف
،وعدم تحجيم  داري داري من خلال توسيع صلاحيات محكمة القضاء الأمنازعات تفسير العقد الاداري الى القضاء الأ

البند رابعاً من قانون مجلس ( 7)تعديل نص المادة بضرورة  لذا نوصي المشرع العراقي صلاحياتها ، أو الانتقاص منها،
بالفصل في  -أ :تختص محكمة القضاء الاداري ) المعدل  لتكون على الوجه الآتي  1777لسنة ( 63)الدولة رقم 

غير  اتي الوزارات والجهفالتي تصدر عن الموظفين والهيئات  يميةوالتنظ ةيدارية الفردصحة الأوامر والقرارات الأ
على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنه،  المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً 

كما  -الشأن، بومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي 
  .(في منازعات العقود الادارية نظرتختص بال

بإعتباره قضاءً حديثاً من خلال تنظيم دورات متخصصة بهذا  اري محكمة القضاء الاد قضاةالقيام بتطوير ورفع كفاءة -3
ليه التطور في مادة القضاء الإداري في المعهد القضائي في العراق من أجل الالمام بما جرى ع تدريسالمجال، وا عادة 

القضاء في الدول المقارنه، كما نرى أن يمتد ذلك الى القضاة في المحاكم المدنية لغرض خلق ملاك  امجال هذ
 .بوء وظائفهم في محاكم القضاء الاداري تل عدادهممتخصص بهدف إ 

لمنازعات المتعلقة ندعو القضاة في المحاكم المدنية في العراق الى تفعيل قواعد القضاء الاداري خصوصاً في ا-3
 .بالعقود الادارية 

ن   ، من الصعوبة بمكان أن ننشد لهذه الدراسة الكمال وختاماً  ما في هذه أو الادعاء بأنها غطت كل جزئيات الموضوع، وا 
مفتوحة لفتح قنوات الحوار القانوني  وةدع هيللوصول الى الحل أو مقاربته، كما إن هذه الدراسة  نالدراسة سعينا جاهدي

المجردة المبنية على أسس علمية  ةدون وجل أو خوف من الوصول الى الحقيقمن والاستماع الى الرأي الآخر، و 
أخرى في  اتتكون هذه الدراسة بداية متواضعه، تفتح الباب أمام دراس ن  أموضوعية، فللحقيقة أكثر من وجه واحد ونأمل 
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لعلم مشاع بين البشر، وكل رأي يقيم بحسب حجته وقوة دليله، وحسبنا إن إجتهدنا والمجتهد يصيب هذا الموضوع، فا
 .ومن الخطأ نتعلم الصواب والله هو الموفق للصواب، وفوق كل ذي علمٍ عليم،ويخطأ 
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Abstract 

Judicial interpretation is the essence of the judicial work and its origin, and accordingly, 

judgments revolve wisely and causally, the judge is obligated to interpret the texts of the 

administrative contract, but he does not make this interpretation unless there is an 

incident before it, and the parties to the administrative contract resort to it for its 

interpretation, and when the judge has discretionary power in Interpretation of the 

administrative contract, except that it is restricted by controls, and these controls cannot 

deviate from them, which the judge must adhere to when interpreting the administrative 

contract, and these controls are of great importance in practice in view of the 

development of social and economic life and the requirements of society. 
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